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ـــــلا بـــــالقرار ١٢٦٧  لجنــــة مجلــــس الأمــــن المنشــــأة عم
(١٩٩٩) بشــأن تنظيــم القــاعدة وحركـــــــة الطالبـــــــــان 

  وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات 
مذكرة رسمية مؤرخـة ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة 

  من البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة 
تهدي البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة تحياتهـا إلى رئيـس لجنـة 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وبالإشـــارة إلى مذكرتـــه المؤرخـــة  مجلــس الأم
٢١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ تتشــرف بــأن ترفــق طيــه تقريــر جمهوريــة مصــر العربيــة 

المستكمل المقدم إلى اللجنة استجابة للفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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المرفق 
[الأصل: بالعربية] 
الرد المقــــدم مـــــن جمهوريــــــة مصـر العربيـة بشـأن الأسـئلة المطروحـة مـن قبـل 
لجنة مجلس الأمن المنشـأة وفقـا للقـرار ١٢٦٧ لسـنة ١٩٩٩ بموجـب الفقرتـين 

 ٦، ١٢ من القرار رقم ١٤٥٥ لسنة ٢٠٠٣* 
برجاء تقديم شرح للأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم بهـا أسـامة بـن لادن وتنظيـم  - ١
القاعدة وحركة طالبان وأعوانهـم في دولتكـم والتـهديد الـذي يشـكلونه سـواء للدولـة أو 

المنطقة أو الاتجاهات المحتمل وقوعها؟ 
وفقا للمعلومات المتوافرة والتحقيقات التي أجريت بالبلاد والتعاون الأمـني القـائم مـع  •
مختلف دول العالم لم يثبـت إلى الآن وجـود أنشـطة يقـوم بهـا أسـامة بـن لادن وتنظيـم 

القاعدة وحركة طالبان بجمهورية مصر العربية. 
تقـوم الأجـهزة الأمنيـة المختصـة بـــالبلاد باتخــاذ كافــة التدابــير القانونيــة والاحترازيــة  •
والأمنية لمتابعة حركة الأنشطة الإرهابية على المسـتوى المحلـي لرصـد ومنـع وإجـهاض 

أية تهديدات من جانب التنظيمات الإرهابية بالداخل والخارج. 
يتـم متابعـة أنشـطة الإرهـابي أسـامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة وحركـــة طالبــان علــى  •
المستوى الدولي من خلال التنسـيق مـع المنظمـات الدوليـة والأجـهزة الأمنيـة المتعاونـة 
على امتداد دول العالم فضلا عن المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلال لجـان 
مجلـس الأمـن الـدولي المعنيـة بتطبيـــق قراراتــه المتصلــة بمكافحــة الإرهــاب لرصــد أيــة 
ــــالم  تحركــات أو أنشــطة أو تهديــدات يمكــن توجيهــها لدولتنــا أو لأي مــن دول الع

ومنعها. 
مبـادرة مصـر إلى إنـذار الـدول الـتي يحتمـل تعرضـها لأيـة أنشـطة إرهابيـــة بالمعلومــات  •

المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية المصرية. 
اتخـاذ إجـراءات قانونيـة وإداريـة وأمنيـة مشـــددة في مواجهــة العنــاصر الإرهابيــة غــير  •
ـــة - مصريــة  المصريـة والـتي يشـتبه في تورطـها في الانضمـام لتنظيمـات إرهابيـة (أجنبي

وعناصرها الهاربة خارج البلاد). 
 

 

التذييلات موجودة لدى الأمانة العامة ويمكن الاطلاع عليها. *
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نتساءل عن كيفية دمج قائمة لجنة القرار ١٢٦٧ في نظـامكم القـانوني والإداري  - ٢
بما في ذلك الإشراف المالي والبوليسي والرقابة على الهجرة والرسوم الجمركية والسلطات 

القنصلية؟ 
ـــن أجــل  إن جمهوريـة مصـر العربيـة إيمانـا منـها بالجـهود المبذولـة مـن الأمـم المتحـدة م
محاصرة ظاهرة الإرهاب الدولية والقضاء على شبح الإرهاب الذي يهدد المجتمـع الـدولي، وفي 
إطـار التزامـها الكـامل بقـرارات مجلـس الأمـن الصـادرة في ذلـك الشـأن ومـا نـص عليـــه البنــد 
”ب“ من الفقرة الرابعة مـن القـرار ١٢٦٧ لسـنة ١٩٩٩ والبنـد ”أ“ مـن الفقـرة الثانيـة مـن 
القـرار ١٣٩٠ لسـنة ٢٠٠٢، والفقـرة الرابعـة مـن القـرار ١٤٥٢ لســـنة ٢٠٠٢ في خصــوص 
تجميد الأموال وغيرها من الموارد المالية ذات الصلة بطالبان وتنظيم القاعدة وأسامة بـن لادن، 
 Consolidated والأفراد والكيانات التابعين أو المشاركين لهم مـن المدرجـين بالقائمـة الموحـدة
List إذ تسلط الضوء على تشريعاتها المحلية الـتي مـن شـأن إنفاذهـا والعمـل بهـا أن يتـم التطبيـق 

الكامل للفقرات المشار إليها بقرارات مجلس الأمن سالفة البيان وهي كالتالي: 
  

قانون العقوبات المصري   أولا -
ـــم قــانون  اسـتحدث المشـرع المصـري القـانون رقـم ٩٧ لسـنة ١٩٩٢ والمعـروف باس
الإرهاب والذي أدرجـت مـواده بالبـاب الثـاني مـن قـانون العقوبـات مـن المـادة ٨٦ إلى المـادة 
١٠٢ وتضمنـت تلـك المـواد تجـريم كافـة صـور الإرهـاب وتمويلـه وكـذا أي صـورة مـن صــور 

المساعدة والتحريض والاتفاق على ارتكابه، والشروع فيه. 
ــــانون العقوبـــات أجـــازت  وجديــر بــالذكر في هــذا الخصــوص أن المــادة ٣٠ مــن ق
للمحكمة في حالة الحكـم بعقوبـة الجنايـة أو جنحـة أن يحكـم بمصـادرة الأشـياء المتحصلـة مـن 
الجريمة أو المستعملة فيها … كما أوجبت المـادة ٩٨ هــ مـن ذات القـانون ”مصـادرة الأمـوال 

التي يثبت أنها تمثل موردا مخصصا للصرف على المنظمات والجماعات الإرهابية“. 
وبمقتضى النصين سالفي الذكر فإن سلطة التحقيق تقـود بمجـرد الإبـلاغ عـن أي مـن 
ـــع  المدرجـين بالقائمـة سـواء مـن الأفـراد أو الكيانـات بمباشـرة التحقيقـات والاطـلاع علـى جمي
الأصول أو الموارد المالية أو الاقتصادية ذات الصلة بها وتصدر قرارهـا بـالتحفظ الفـوري علـى 

تلك الأموال وتجميدها. 
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القـانون رقـم ٨٠ لسـنة ٢٠٠٢ بشـأن مكافحـة غسـل الأمـوال المعـــدل  ثانيا -
 بالقانون ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ 

اتساقا مــع مـا تبذلـه الحكومـة المصريـة مـن إجـراءات لمكافحـة جريمـة غسـل الأمـوال، 
ـــة فقــد تصــدى المشــرع المصــري لهــذه  والـتي تمثـل رافـدا أساسـيا في تمويـل الكيانـات الإرهابي
الظــاهرة بــإصدار قــانون غســل الأمــوال في ٢٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ والــذي تضمنــت المـــادة 
السادسـة منـه ”أن تنشـأ بـالبنك المركـزي وحـدة مسـتقلة ذات طـابع خـــاص لمكافحــة غســل 

الأموال“. 
وحددت المادة الرابعة من ذات القانون اختصاصات تلـك الوحـدة، ومـن بينـها تلقـي 
الإخطـارات مـن المؤسسـات الماليـة عـن العمليـات الـتي يشـتبه في أنهـا تتضمـــن غســل الأمــوال 
وإنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصـة في 
ـــتي  الـدول الأجنبيـة والمنظمـات الدوليـة تطبيقـا لقـرارات مجلـس الأمـن ولأحكـام الاتفاقيـات ال

تكون مصر طرفا فيها أو لمبدأ المعاملة بالمثل. 
وتضمنت المادة الخامسة قيام الوحدة بأعمال التحري والفحص وإبلاغ النيابـة العامـة 
بما يسفر عنه ذلك، ولها أن تطلب من النيابة العامة اتخـاذ التدابـير التحفظيـة الـتي تكفـل تجميـد 
الأموال المشتبه في طبيعتها ومصدرها مما يشكل جريمة يعاقب عليها هذا القانون ومنــع الأفـراد 

أو الكيانات التي تمتلك أو تحول إليها تلك الأموال من التصرف فيها…. 
ــات  وألزمـت المـادة الثامنـة المؤسسـات الماليـة بإخطـار الوحـدة المشـار إليـها عـن العملي
ـــك  الماليـة الـتي يشـتبه في أنهـا تتضمـن عمليـات غسـل أمـوال .. وكذلـك عـدم قيـام أي مـن تل
المؤسسات بفتح حسابات أو ربط ودائـع أو قبـول أمـوال أو ودائـع مجهولـة أو بأسمـاء صوريـة 

أو وهمية. 
وجدير بالذكر في هـذا الخصـوص أن القـانون رقـم ٨٨ لسـنة ٢٠٠٣ بـإصدار قـانون 
البنـك المركـزي أتـاح بموجـب المـادة ٩٨ للنـائب العـام أو لمـــن يفوضــه مــن المحــامين العــاميين 
الأوائـل علـى الأقـل مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء علـى طلـب جهـة رسميـة أو أحـد ذوي الشــأن أن 
يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علـى أي بيانـات أو معلومـات 
تتعلق بالحسابات أو الخزائن أو الودائع أو الأمانات أو المعاملات المتعلقـة بهـا إذا اقتضـى ذلـك 

كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. 
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وبنـــاء على ذلك فإن قانون البنك المركزي الصـادر بالقـانون رقـم ٨٨ لسـنة ٢٠٠٣ 
لم يغفـل كشـف الحسـابات السـرية في حالـة رغبـة السـلطات الأمنيـة أو القضائيـة في مكافحــة 

الدخول غير المشروع وما يرتبط بها من غسيل الأموال تمهيدا للتحفظ عليها وتجميدها. 
بالإضافة إلى ما تقدم فإن المادتين ١٨، ١٩ من قانون غسل الأمـوال أجازتـا في إطـار 
التعاون القضائي الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقـب أو تجميـد الأمـوال موضـوع 

جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها. 
ـــات الــواردة بالقائمــة علــى ذلــك التشــريع  ونتيجـة لذلـك فـإن تمريـر الأسمـاء والكيان
وآليـات تفعيلـه مـــن شــأنه منــع تســرب المــوارد الاقتصاديــة والأمــوال إلى المؤسســات الماليــة 
بجمهوريـة مصـر العربيـة مـن جهـة وتجميـد أي مـن تلـك الأمـوال فـور الإبـلاغ عـن مصدرهـــا 

أو الجهة المنتفعة بها. 
 
 

القـانون رقـم ٨٤ لسـنة ٢٠٠٢ بـإصدار قـانون الجمعيـات والمؤسســات  ثالثا -
 الأهلية 

في إطار إحكام الرقابة والسيطرة علـى نظـم تحويـل النقـد وحـتى لا تربـط تلـك النظـم 
بعمليــات تمويــــل الأفـــراد أو الكيانـــات ذات الصلـــة بالإرهـــاب وتنظيـــم عمـــل الجمعيـــات 
ـــانون الجمعيــات  والمؤسسـات الأهليـة فقـد تنـاول المشـرع المصـري ذلـك مـن خـلال صـدور ق
والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسـنة ٢٠٠٢ والـذي وضـع شـروطا خاصـة للرقابـة علـى إنشـاء 
تلك الجمعيات منها ما ورد بالمادة ١١ منه بشـأن حظـر إنشـاء الجمعيـات السـرية الـتي تمـارس 
نشاط تكوين التشكيلات العسكرية أو تهديد الوحدة الوطنيـة. وأجـازت المـادة ١٧ مـن ذات 
القـانون تلقـي التبرعـات لتلـك الجمعيـات مـن الخـارج مـن الأشـخاص الطبيعيـين والأشـــخاص 

الاعتباريين بشرط موافقة الجهة الإدارية. 
كما أوجبت المادة ٢٢ منه الجمعيات إيداع أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به. 

ـــر المختــص الحــق في حــل تلــك  وأعطـت المـادة ٤٢ مـن القـانون سـالف البيـان للوزي
الجمعيات في حالة التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض المحددة لهـا بهـا. وكذلـك 
في حالة الحصول على أموال من جهة خارجية، أو إرسال أو تحويل أمـوال إلى جهـة خارجيـة 
دون التصريح رسميا من الجهة المختصة بذلك، أو جمع تبرعات بالمخالفة لما نصـت عليـه المـادة 

١٧ من هذا القانون. 
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وبناء على ما تقدم فإن إخطار الجهات المعنية والقائمة على تطبيق وإنفـاذ مـواد ذلـك 
القانون بالقائمة الموحدة يكفل عدم تمويل أي من الأفراد أو الكيانات الـواردة بهـا والمشـتبه في 

نشاطها سواء عن طريق الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسالها إليها …. 
  

القــانون رقــم ٣٤ لســنة ١٩٧١ المعــدل بالقــانون ٩٥ لســــنة ١٩٨٠  رابعا -
ـــرض الحراســة وتــأمين ســلامة الشــعب ”قــانون المدعــي العــام  بتنظيـم ف

 الاشتراكي“ 
ويمثل ذلك التشريع صورة أخرى من صور إحكام الرقابة أو السـيطرة علـى الأعمـال 
أو الأفعال التي من شأنها الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وما ارتبط بتلك الأفعـال مـن أوجـه 
تمويل الأشخاص القائمين عليها فضلا عن تضخم أموال هؤلاء الأشـخاص النـاتج عنـها. فقـد 
استحدث المشرع المصري نظام المدعي العام الاشتراكي وخصه بتحريك دعوى الحراسة على 
تلك الأموال وفقا للشروط الواردة بالقانون. وبتسليط الضـوء علـى مـواد ذلـك القـانون ذات 
الصلة بفرض الحراسـة علـى الأمـوال المشـتبه في مصدرهـا أو الغـرض مـن الانتفـاع بهـا نجـد أن 
المـادة الثانيـة قـد تضمنـت جـواز فـرض الحراسـة علـى أمـوال الشـخص كلـها أو بعضـها لــدرء 
خطره على المجتمع إذا قامت دلائل علـى أنـه يـأتي أفعـال مـن شـأنها الإضـرار بـأمن البـلاد مـن 

الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع. 
كما جاء بنص المـادة الثالثـة أنـه يجـوز فـرض الحراسـة علـى أمـوال الشـخص كلـها أو  -
بعضها إذا قامت دلائل جدية على تضخـم أموالـه سـواء تم ذلـك بـالذات أو بواسـطة 
الغير وكذلك فرض الحراسة على أي مـال يكـون في الواقـع تحـت سـيطرته ولـو كـان 
على اسم زوجته أو أولاده القصر أو البالغين أو غـير هـؤلاء إذا كـان ذلـك الشـخص 

هو مصدر المال لأي سبب من الأسباب الآتية: 
استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو النفوذ.  - ١

استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات  - ٢
أو الأشغال العامة أو الوحدات التابعة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة. 

تهريب المخدرات أو الاتجار فيها.  - ٣
الاتجـار في الممنوعـات أو في السـوق السـوداء أو التلاعـب بقـوت الشــعب أو  - ٤

بالأدوية. 
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الاستيلاء بغير وجه حق علـى الأمـوال العامـة أو الخاصـة المملوكـة للدولـة أو  - ٥
الأشخاص الاعتبارية. 

وأشارت المادة الرابعة إلى أنه يجوز أيضا فرض الحراسة وفق أحكام هذا القانون علـى 
ـــادتين  أمـوال الأشـخاص الاعتباريـة إذا قـام بشـأنها سـبب مـن الأسـباب المنصـوص عليـها في الم

سالفي البيان. 
وجدير بالذكر أن هناك بعض الأمور تستلزم السرعة في اتخاذ قرارات بـالتحفظ علـى 
الأمـوال وتجميدهـا كـإجراءات وقتيـة تنـدرج تحـت فئـة الإجـراءات التحفظيـة الـتي تســتخدمها 

الجهات صاحبة الاختصاص في هذا الشأن. 
ونشير في هذا المقام إلى ما تضمنته المادة السابعة من هذا القـانون ”القـانون رقـم ٣٤ 
لسنة ١٩٧١“ أنه يجوز للمدعي العام إذا تجمعت لديه دلائل قويـة بالنسـبة لأحـد الأشـخاص 
على أنه أدى فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المـادتين الثانيـة والثالثـة مـن هـذا القـانون أن 
يأمر بالتحفظ على تلك الأموال ومنع تصرفه فيها أو إدارته لها واتخاذ ما يـراه مـن الإجـراءات 
التحفظيـة في هـذا الشـأن، ويجـــوز أن يــأمر باتخــاذ ذات الإجــراءات بالنســبة لأمــوال زوجتــه 

وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزوما لذلك. 
ومفـاد هـذا النـص كمـا ورد بـالمذكرة الإيضاحيـة لمشـــروع القــانون المشــار إليــه أنــه 
ـــها إلى اتخــاذ إجــراءات  يتمشـى مـع جسـامة وخطـورة تلـك الأفعـال علـى المجتمـع والحاجـة في
قانونية عاجلة وسريعة لضمان تجميد تلك الأموال منعا من التصرف فيها أو اسـتخدامها علـى 

وجه غير مشروع. 
وبناء على ذلك فإن مجـرد توافـر الدلائـل الـتي تشـير إلى علاقـة أي شـخص أو اتصالـه 
بأي من الأفراد أو الكيانات الواردة أسمائها بالقائمة الموحـدة وتمويلـه بقصـد ارتكـاب أي مـن 
الأفعـال غـير المشـروعة المشـار إليـها بالقـانون يكـون كافيـا بذاتـه لاتخـاذ الإجـــراءات القانونيــة 
سالفة البيان قبله وفق مواد هذا القانون فضلا عـن التحفـظ علـى أموالـه وتجميدهـا بمـا يتحقـق 

معه الغاية من ذلك التشريع. 
وجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد وقّعت على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن 
ـــم  مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ”بالـيرمو ١٩٩٩“ وقـد صـدر القـرار الجمـهوري رق
٢٩٤ لسـنة ٢٠٠٣ وذلـك لإتمـام إجـراءات التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـة، علمـا بأنـه بمجـــرد 
التصديق عليها فإنها تعتبر - وفق ما نصت عليه المادة ١٥١ من الدستور المصري - جـزء مـن 
التشريع المصري ويسري عليها ما يسري على سائر التشريعات الوطنية وتكون واجبة النفاذ. 
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ملاحظة: وبصفة عامة فإننا نود أن نشير إلى أن البنك المركزي المصـري وفقـا لـدوره 
المنصوص عليه بالمادة السادسة (د) من القانون رقم ٨٨ لسـنة ٢٠٠٣ والخـاص بالرقابـة علـى 
وحدات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية داخل جمهورية مصر العربية أو فروعها المصريـة في 
الـدول الأجنبيـة قـد الـتزم بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن في شـأن قمـع تمويـل الإرهـــاب وعلــى 
الأخص ما ورد منها بـالقرار ١٢٦٧ لسـنة ١٩٩٩ إذا الـتزم بإخطـار جميـع المؤسسـات الماليـة 
بتجميد جميع الموارد المالية الخاصـة بـالأفراد والكيانـات الـواردة أسمائـها بالقائمـة الموحـدة الـتي 

أعدتها اللجنة المنبثقة عن ذلك القرار …. 
وعلـى نحـو مـا سـبق يكـون قـد تم اسـتعراض جميـع التشـــريعات المعمــول بهــا بالنظــام 
القانوني المصري والتي من شأن إدمـاج قائمـة لجنـة القـرار ١٢٦٧ علـى آليـات تنفيذهـا فـرض 
التحفظ وتجميد جميـع المـوارد الاقتصاديـة والماليـة الخاصـة بـالأفراد والكيانـات الـواردة أسمائـها 
بتلك القائمة. أمـا بالنسـبة لأوجـه الإشـراف المـالي والبوليسـي والرقابـة علـى الهجـرة والرسـوم 

الجمركية والسلطات القنصلية فسوف نتناول الإجابة عليها في الرد على الأسئلة التالية. 
 

هل واجهتكم أي مشكلات أثناء التنفيذ فيما يتعلق بالأسمـاء والمعلومـات الخاصـة  - ٣
بتحديد الهوية كما ذكرت في القائمة، برجاء ذكر تلك المشكلات إن وجدت. 

تنفيذا للقوانين المصرية المطبقة بشأن تنظيم دخول الأجـانب لأراضـي جمهوريـة مصـر  •
العربية والقرارات المنظمة لتلك القوانـين يتـم تعميـم النشـرات والإدراج بقوائـم (منـع 
السفر - ترقب الوصـول - الضبـط) وفقـا للنمـاذج المحـددة والـتي تشـتمل علـى الآتي 
(الاسـم باللغـة العربيـة ثلاثيـا علـى الأقـل مترجمـا للغـة اللاتينيـة - حـال إبـلاغ الاســـم 
باللغة اللاتينية لا بد من تحديد اسـم العائلـة - تـاريخ الميـلاد ”يـوم - شـهر - سـنة“ 
محـل الميـلاد - بيانـات الجنســـية - المهنــة - محــل الإقامــة - نــوع الإجــراء المطلــوب 
تنفيذه). ويتم ذلك التعميم على جميع الجهات الرقابية الأمنية والمصرفية المعنيـة بذلـك 

الشأن بما فيها سلطات الرسوم الجمركية. 
 

ملاحظة 
القائمة الواردة من مجلس الأمن الدولي والتي تم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذهـا تفتقـد  •

لبعض المعلومات الأساسية السالف الإشارة إليها والمطلوبة توصلا لنتائج إيجابية. 
كمـا يرجـى موافاتنـا بالأسمـاء الأخـرى الـتي قـد تسـتخدمها العنـاصر الـواردة بالقائمــة 

على ضوء اعتياد التنظيمات الإرهابية استخدام أوراق ومستندات مزورة للتنقل بين الدول. 
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هل تعرفت سلطاتكم على أي من الأفراد أو الكيانات محددة داخل أرض الدولة  - ٤
وما هي الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ 

تضمنت القائمة أسماء (١٧) شخصا باعتبارهم مصريـين الجنسـية ومرفـق بيـان بنتـائج  •
الفحص ”مرفق رقم ١“. 

بالنسبة للكيانات (التنظيمـات) الـواردة بالقائمـة فلـم يسـتدل إلى الآن علـى ممارسـتها  •
لأية أنشطة على أراضي جمهورية مصر العربية. 

كما تضمنت الكيانات الواردة بالقائمة تنظيم الجهاد الإرهابي وهو مـا يُشـار بصـدده  •
للآتي: 

تمكـن التنظيـم خـلال حقبـة السـبعينات مـن تشـــكيل هيكــل تنظيمــي يتخــذ  -
الشكل الهرمي ويضطلع الإرهابي أيمن ربيع الظواهري بقيادة التنظيم بمعاونـة 

مجموعة من القيادات الهاربة خارج البلاد. 
يرتكز المنهاج الفكري لتنظيم الجهاد على مجموعة من الأفكـار المتطرفـة الـتي  -
تعتمد استخدام (العنف) من خلال (الاغتيـالات - التفجـيرات - اختطـاف 

الشخصيات الهامة - احتجاز الرهائن ... إلخ). 
اعتماد حركة التنظيم على السرية الشديدة من خلال الآتي (اســتخدام أسمـاء  -
حركية وكودية - تقسيم الهيكل التنظيمي إلى بؤر عنقودية غير مترابطة يتم 
الاتصـال بـين قيادتهـا عـن طريـق منـدوبي اتصـال أو نقـاط ميتـة وفـق مواعيــد 
تبادليــة - اســتخدام نظــم غــــير تقليديـــة في تشـــفير الاتصـــالات ووســـائل 

إجرائها). 
اضطلعت قيادات وكوادر التنظيم بارتكاب العديد مـن العمليـات الإرهابيـة  -

التي اتسمت بانتهاج أقصى درجات العنف. 
تتخذ قيادات وعناصر التنظيم الهاربة بالخـارج مـن بعـض دول العـالم مركـزا  -

لتواجدها وحركتها. 
انضمـام التنظيـم خـلال عـام ١٩٩٨ إلى الجبهـة العالميـة للجـهاد ضـد اليـــهود  -

والصليبيين بقيادة أسامة بن لادن. 
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والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة بالبلاد تقوم باتخاذ كافة التدابير القانونيـة 
والاحترازيـة والأمنيـة لمتابعـة حركـــة الأنشــطة الإرهابيــة علــى المســتوى المحلــي لرصــد ومنــع 

وإجهاض أية تهديدات من جانب التنظيمات الإرهابية بالداخل والخارج. 
 

برجاء موافاة اللجنة بأسماء الأعضاء والكيانات التي تتعامل مع أسامة بن لادن أو  - ٥
أعضاء حركة طالبان أو تنظيم القاعدة والذين لم تُذكر أسمائهم في القائمة إلا إذا كان هذا 

الأمر يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر؟ 
من الثابت انضمام القيـادي الإرهـابي أيمـن محمـد ربيـع الظواهـري وبعـض أعوانـه مـن  •

تنظيم الجهاد إلى تنظيم القاعدة ومساعدته للإرهابي أسامة بن لادن. 
 

نرجو من سـيادتكم التوضيـح بشـأن قيـام أي مـن الأفـراد أو الكيانـات المدرجـين  - ٦
ـــة المتخــذة ضــد  بالقائمـة برفـع دعـوى قضائيـة أو اشـتراك في أي مـن الإجـراءات القانوني

سلطاتكم بسبب إدراجهم في القائمة؟ 
لم يتم رصد قيام أي من الأفراد أو الكيانات المدرجـين بالقائمـة برفـع دعـوى قضائيـة  •
أو الاشتراك في أي من الإجراءات القانونية بسبب إدراجـهم في القائمـة وسـوف يتـم 

إخطار اللجنة بأي من تلك الإجراءات فور رصدها. 
 

هـل تم تحديـد أي مـن الأفـــراد المدرجــين بالقائمــة كوطنيــين أم مســتوطنين؟ هــل  - ٧
سلطاتكم لديها أي معلومات بخلاف تلـك المدرجـة في القائمـة عـن هـؤلاء المدرجـين. وفي 
حالة وجود مثل هذه المعلومات نرجو من سيادتكم إفادة اللجنة فضلا عن أي معلومـات 

مشابهة عن الكيانات المدرجة؟ 
المعلومات التي يمكن إضافتها للأسماء المدرجة بالقائمة متصلة بالعناصر المصرية (المرفق  •
بيان بها ”١٧ عنصرا“) وقد تضمنت تصحيح البيانات الواردة بها ”مرفق رقم ١“. 

 
برجاء بيان جميع التدابير المتخذة وفقا لقوانينكم الوطنيـة إن وجـد لمنـع الكيانـات  - ٨
والأفـراد مـن تجنيـد أو دعـم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلادكـم ومنـع هــؤلاء 
الأفـراد مـن المشـاركة في مخيمـات التدريـب الـــتي تم إنشــاءها في أرض الدولــة أو أي مــن 

الدول الأخرى؟ 
تجـدر الإشـارة إلى أن المـادة رقـم ٨٦ مكـرر (د) مـــن قــانون العقوبــات المصــري قــد  •
نصت على أنه ”يُعـاقب بالسـجن المشـدد كـل مصـري تعـاون أو التحـق - بغـير إذن 
كتابي من الجهة الحكومية المختصة - بالقوات المسلحة لدولـة أجنبيـة - أو تعـاون أو 
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التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كان تسميتها، يكون مقرهـا 
خارج البلاد وتتخذ مـن الإرهـاب أو التدريـب العسـكري وسـائل لتحقيـق أغراضـها 
حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر وتكـون العقوبـة السـجن المشـدد المؤبـد 
إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر“. 
وقد تبين عدم وجود معسـكرات أو مخيمـات للتدريـب خاصـة بالتنظيمـات الإرهابيـة  •
ومن بينها تنظيم القاعدة على الأراضي المصرية - فضلا عـن قيـام السـلطات المصريـة 
ـــاب والــتي تُجــرم التدريــب  بتنفيـذ القوانـين والتشـريعات ذات الصلـة بمكافحـة الإره

العسكري فضلا عن التدابير الأمنية المطبقة في هذا الشأن وأبرزها الآتي: 
اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية وأمنية مشـددة في مواجهـة العنـاصر الإرهابيـة  -
غـير المصريـة والـتي يٌشـتبه تورطـــها في الانضمــام لـــ ”التنظيمــات الإرهابيــة 
الأجنبية - التنظيمات الإرهابية المصرية أو عناصرها الهاربة خارج البلاد“. 
استثمار العلاقات الإيجابية مع مختلف أجهزة الأمن على المسـتوى الـدولي في  -
ـــة وتحديثــها  إنشـاء قـاعدة معلومـات لكافـة التنظيمـات الإرهابيـة غـير المصري
بصفـة مسـتمرة وإدراج عناصرهـا علـى قوائـم ترقـب الوصـول ومنـع دخــول 

البلاد من منافذها الشرعية. 
مبادرة مصر إلى إنذار جميع الدول الـتي رصـدت المعلومـات بتواجـد عنـاصر  -
إرهابيـة بهـا ”مـلاذ آمـن“ بأهميـة ضبطـهم وترحيلـهم للبـلاد أو علـــى الأقــل 

تقديمهم للجهات القضائية في الدول المشار إليها. 
ــة  ومـن هـذا المنطلـق استشـعرت التنظيمـات الإرهابيـة وكوادرهـا غـير المصري -
صعوبـة اتخاذهـا مـن الأراضـي المصريـة أمـاكن للاختفـاء أو محطـات تنظيميــة 

لإدارة أعمالها الإرهابية أو الانطلاقة منها لتنفيذ مخططاتها. 
 

الرجاء التفضل بشرح:  - ٩
الأسس المتبعة الخاصة بالقانون المحلي لتنفيذ تجميــد الأصـول كمـا هـو مطلـوب في  -

القرار السابق. 
المعوقـات الموجـودة (بالقـانون المحلـي) بخصـوص هـذا الموضـوع والخطـوات المتبعـــة  -

لمواجهتها. 
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سـبق وأن تم تنـاول الأســـس المتبعــة وفــق التشــريعات المحليــة لتنفيــذ تجميــد  -
الأصول تفصيلا بإجابة السـؤال الثـاني مـع الوضـع في الاعتبـار أنـه لا توجـد 

حاليا أي معوقات في هذا الشأن. 
 

الرجـاء التفضـل بشـــرح النظــم والآليــات المتبعــة في حكومتكــم للتعــرف عليــها  - ١٠
والتحقيق مع شبكات التمويل المدعمة لأسامة بن لادن، منظمة القاعدة أو حركة طالبــان 

والجمعيات والكيانات المتعاملة معهم والأفراد؟ 
ـــى المســتوى  الرجـاء توضيـح المجـهودات المبذولـة مـن جـهتكم لتنسـيق الجـهود عل

القومي والإقليمي والدولي. 
في ضــوء الإجابــة الــتي وردت تفصيــلا علــى الســؤال الأول فإنــه لم يتــم رصـــد أي  -
شبكات تمويل تقوم بدعم أسامة بن لادن أو منظمة القاعدة أو حركـة طالبـان أو أي 
من الأفراد أو الكيانات المتعاملة معـهم وفي حالـة رصـد أي مـن تلـك الشـبكات فإنـه 
من خلال التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصـة وأجـهزة الرقابـة المصرفيـة 
بمختلف الدول علـى المسـتوى الإقليمـي والـدولي يتـم إخطـار الجـهات المعنيـة بالدولـة 

على الفور لاتخاذ اللازم قانونا عملا بالتشريعات سالفة البيان. 
 

برجـاء التفضـل بإيضـاح الإجـراءات المتخـذة مـن قِبـل البنـوك والمؤسسـات الماليــة  - ١١
لتحديد وحصر الأصول الخاصة بأسامة بن لادن أو أعضـاء مـن منظمـة القـاعدة وحركـة 

طالبان أو أي من الأفراد أو الكيانات المشاركة لهم أو التي يمكن نسبتها إليهم؟ 
برجاء شرح متطلبات الفحـص النـافي للجهالـة ومتطلبـات كيفيـة معرفـة العميـل. 
وأيضا تحديد ما إذا كان تم تنفيذ هذه المتطلبات بما في ذلك أسماء وأنشطة الجهات المنـوط 

بها الإشراف. 
بالنسبة للشق الأول من السؤال فإنه في ضوء ما ورد بإجابـة السـؤال الأول لا يوجـد 
ـــة القــاعدة وحركــة  أي أصـول أو مـوارد ماليـة خاصـة بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء مـن منظم
طالبان أو أي من الأفراد أو الكيانات المشاركة لهم، وفي حالة رصد أي من تلـك الأصـول أو 

الموارد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها بموجب التشريعات المحلية السابق الإشارة إليها. 
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال والمتضمن شرح متطلبـات ”اعـرف عميلـك“ 
فقد أصدر البنـك المركـزي المصـري بتـاريخ ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ الكتـاب الـدوري رقـم 
٣٧٢ والذي تم إخطار جميع البنوك المسجلة وشركات الصرافة وشــركات تحويـل الأمـوال بـه 
متضمنـا الضوابـط الرقابيـة الـتي يتعـين علـى تلـك المؤسسـات الماليـة الالـتزام بهـــا في مجــال فتــح 
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الحسابات ومزاولة الأعمال المصرفية. ومرفق بالتقرير صورة رسمية من ذلك الكتـاب الـدوري 
وقد التزمت جميـع المؤسسـات الماليـة بمباشـرة أعمالهـا المصرفيـة هديـا بـالضوابط الرقابيـة والـتي 

وضعها البنك المركزي في هذا الشأن ”مرفق رقم ٢“. 
ويتولى قطاع الرقابة على البنوك والإدارات المختصة بـه متابعـة تنفيـذ تلـك المتطلبـات 
وصولا لإحكام الرقابة على جميع العمليات المصرفية التي تتم بالمؤسسات المالية بما فيها البنـوك 

العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر. 
 

يدعو القرار رقـم ١٤٥٥ لسـنة ٢٠٠٣ الـدول الأعضـاء بتوفـير ملخـص شـامل  - ١٢
للأصول المجمدة للأفراد أو الكيانـات المـدون أسمائـهم في القائمـة الموحـدة وكذلـك توفـير 

كشف بالأصول التي تم تجميدها وفقا لهذا القرار. 
ويجب أن يتضمن هذا الكشف الأصول المجمـدة بموجـب القـرارات رقـم ١٢٦٧ 

لسنة ١٩٩٩، ١٣٣٣ لسنة ٢٠٠١ و ١٣٩٠ لسنة ٢٠٠٣. 
رجاء أن يتضمن الكشف المعلومات الآتية: 

توضيح لأسماء الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها.  -
وصف لطبيعة الأصول المجمدة (ودائع بنكية، أوراق مالية، أصول تجارية، بضـائع  -

ثمينة، أعمال فنية، عقارات وأي أصول أخرى). 
القيمة المالية للأصول المجمدة.  -

ـــه لم يتــم رصــد أي أصــول أو مــوارد ماليــة للأفــراد  في ضـوء الإجابـات السـابقة فإن •
والكيانات الواردة أسماؤها بالقائمة الموحدة وفي حالة رصد أي من تلـك الأسمـاء عـن 
ـــة  طريـق آليـات متابعـة تنفيـذ القوانـين والقـرارات واللوائـح وكذلـك القـرارات الدولي

الصادرة عن مجلس الأمن سوف يتم اتخاذ اللازم نحو التحفظ عليها وتجميدها. 
ـــاء  هـذا مـع الوضـع في الاعتبـار أنـه قـد سـبق وأن تم تجميـد حسـاب باسـم جمعيـة إحي •
ـــات الــتي تضمنتــها  الـتراث الإسـلامي لوجـود تشـابه بـين اسمـها واسـم إحـدى الجمعي
القائمة الموحدة وتم إخطـار وزارة الخارجيـة رسميـا بذلـك عـن طريـق البنـك المركـزي 

المصري. 
وقد أفادت وزارة الخارجية عقـب ذلـك بـأن مـا ورد بالقائمـة الموحـدة الصـادرة عـن  •
لجنـة القـــرار ١٢٦٧ لســنة ١٩٩٩ ينــص علــى تجميــد أرصــدة مكــاتب الجمعيــة في 

باكستان وأفغانستان فقط. 
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وبناء عليه فقد تم رفع التجميد عن أرصدة الجمعية سالفة الذكـر لا سـيما وأن البنـك 
الذي توجد به تلك الحسـابات قـد أفـاد بـأن تعـاملات الجمعيـة علـى حسـابها الجـاري داخليـة 
وليـس لهـا تعـاملات أو تحويـلات خارجيـة فضـلا عـن عـدم وجـود أي صلـة لحسـابها بمكــاتب 

خارجية بالدول الأجنبية الأخرى وهو ما ينتفي معه الغرض من تجميد أصولها وأموالها. 
 

الرجاء التفضل بتوضيح ما إذا كان هناك حالات رفع تجميد لأي من الأمــوال أو  - ١٣
الأصول (مالية أو اقتصاديـة) تم تجميدهـا سـابقا وفقـا للقـرار رقـم ١٤٥٢ لسـنة ٢٠٠٢ 
لأسامة بن لادن أو منظمة القاعدة أو حركة طالبان أو أي أفراد أو كيانات مساعدة لهم. 
وإذا تحققت مثل هذه الحالة رجاء التفضل بإبداء الأسباب وتوضيح المبالغ التي تم 

رفع التجميد عنها وتواريخ ذلك. 
تضمنت الإجابة على الشق الثـاني مـن السـؤال السـابق الحالـة الوحيـدة الـتي تم تجميـد  •
الأموال والأصول الخاصـة بهـا وهـي الخاصـة بجمعيـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي وقـد تم 
رفع التجميد عن أموال تلك الجمعية بناء على ما أفـادت بـه وزارة الخارجيـة المصريـة 
بأن ما ورد بالقائمة الصادرة عـن مجلـس الأمـن والخاصـة بلجنـة القـرار ١٢٦٧ ينـص 
على تجميد أرصدة مكاتب الجمعية في باكستان وأفغانستان فقط فضلا عما ثبت مـن 
أن هـذه الجمعيـــة ليســت لهــا تعــاملات أو تحويــلات خارجيــة أو أي صلــة بمكــاتب 

خارجية بالدول الأجنبية الأخرى. 
 

عمـلا بـالقرارات ١٤٥٥ لسـنة ٢٠٠٣، ١٣٩٠ لسـنة ٢٠٠١، ١٣٣٣ لســنة  - ١٤
٢٠٠٠ و ١٢٦٧ لسنة ١٩٩٩ يتعين علـى الـدول أن تكفـل عـدم قيـام رعاياهـا أو أي 
أشخاص موجودين على أراضيـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة أو لمنفعتهم. 
نرجو تحديد الأساس القـانوني الداخلـي متضمنـا شـرح موجـز للقوانـين والقواعـد 
اللائحيـة والإجـراءات الواجـب اتباعـها للتحكـم في هـــذه الأمــوال أو الأصــول للأفــراد 

والكيانات المعنيين بالقائمة أن يتضمن هذا القسم لما يلي: 
أسلوب إخطار البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بــالحظر المفـروض علـى الأفـراد  -
أو الكيانات التي حددتها اللجنة أو آخرون تم تحديدهم كأعضاء أو مشـاركين في 

القاعدة أو طالبان إن وجد. 
يجـب أن يتضمـن هـذا القسـم تحديـد لأنـواع المؤسسـات الماليـــة الــتي تم إخطارهــا 

والأساليب المستخدمة. 
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إجراءات التقارير البنكية المطلوبة مـع توضيـح سُـبل اسـتخدام تقـارير التعـاملات  -
المشكوك فيها وكيفية مراجعة وتقييم تلك التقارير. 

المتطلبات الواجب اتخاذها من قِبل المؤسسات المالية. بخلاف البنوك لتوفير تقـارير  -
التعاملات المشكوك فيها وكيفية مراجعة وتقييم تلك التقارير. 

المحاذير أو القواعد إن وجد المطبقة على حركة السلع الثمينة مثل الذهب والماس  -
وغيرها. 

المحاذير أو القواعد إن وجدت المطبقة على نظم تحويــل النقــد البديلــة مثل --- -
-- أو شـبيهة بــ ----- ”حوالـة“ فضـلا عـن تلـك المطبقـة علـى التبرعــات أو 
الأعمال الخيرية والكيانات الثقافية وتلك غـير الهادفـة للربـح المشـتركة في تجميـع 

وإنفاق الأموال لأغراض اجتماعية وخيرية. 
سـبق وأن أشـارت الإجابـات السـابقة إلى عـــدم رصــد أي مــن الأفــراد أو الكيانــات  •
الواردة أسمائها بالقائمة داخل جمهوريــة مصـر العربيـة وبالتـالي فإنـه لا مجـال للحديـث 

عن التمويل أو الدعم أو إتاحة الأموال بشكل مباشر على الصعيد الداخلي. 
ومن جانب آخر فقـد اسـتعرضت الإجابـة علـى السـؤال الثـاني القوانـين المحليـة المتبعـة 
لإحكـام الرقابـة علـى تلـك الأمـوال والتحفـظ عليـها وتجميدهـا في حالـــة رصــد أي صلــة لهــا 
بـالأفراد والكيانـات المدرجـة بالقائمـة ونشـير في ذلـك المقـام إلى أن البنـــك المركــزي المصــري 
بموجب دوره الرقابي السابق إيضاحه بنهاية إجابة السؤال الثاني على المؤسسـات الماليـة داخـل 
ـــالم قــد أخطــر تلــك المؤسســات بــالحظر  جمهوريـة مصـر العربيـة وفروعـها المصريـة بـدول الع
المفروض على الأفراد والكيانات التي حددتها اللجنة بالقائمة الموحدة وأنواع المؤسسات المالية 

التي تم إخطارها كالتالي: 
البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج، وفروع البنـوك الأجنبيـة العاملـة  - ١

في مصر. 
شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.  - ٢

الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.  - ٣
الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.  - ٤
الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال.  - ٥

صندوق توفير البريد.  - ٦
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الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.  - ٧
الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.  - ٨

الجهات العاملة في نشاط التخصيم.  - ٩
١٠ -الجـهات الـتي تمـارس أي نـوع مـن أنشـطة التـأمين وصنـاديق التـأمين الخاصــة 

وأعمال السمسرة في مجال التأمين. 
١١ -الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

ــــالفة البيـــان رسميـــا  ويقــوم البنــك المركــزي المصــري بإخطــار المؤسســات الماليــة س
بالمستحدثات التي تُدرج بالقائمة الموحدة بشكل دوري بناء على ما يرد مـن اللجنـة المختصـة 

بإعداد تلك القائمة بمجلس الأمن. 
وعملا بالضوابط الرقابية التي وضعـها البنـك المركـزي في ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، 
وأخطر البنوك رسميا للعمل بها فإنه يتم تعيين أحد المسؤولين بالإدارة العليـا للإخطـار بموجـب 
تقارير عن التعاملات المشكوك فيها والعمليات التي يشتبه في أمرها أو الـتي يشـتبه في تضمنـها 
غسل أموال كما يتم إخطار وحدة غسل الأموال كذلك بتلك التقارير وذلك بموجب نمـاذج 

مُعدة لهذا الغرض ترفق بها كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بتلك العمليات. 
ويجب أن يتضمن ذلك التقرير أو الإخطار الأسباب والدواعـي التفصيليـة الـتي اسـتند 

إليها البنك في أن العملية تتضمن شبهة غسل أموال. 
أمـا بشـأن المؤسسـات الماليـة الأخـرى فتســـري عليــها ذات التعليمــات ســالفة البيــان 
ويجـب علـى المديـر التنفيـذي لتلـك المؤسسـات اتبـاع ذات الإجـراءات المشـــار إليــها في حالــة 

الاشتباه أو التشكك في أي من العمليات التي تتم عن طريق تلك المؤسسات. 
ومن جانب آخر فقد تضمنت الضوابط الرقابية التي وضعها البنـك المركـزي وجـوب 
إيلاء عناية خاصـة مـن قبـل المؤسسـات الماليـة المختصـة علـى العمليـات الخاصـة بحركـة السـلع 
الثمينة مثل المجوهرات والذهب من حيث البيانات والمعلومات الكاملة الخاصة بتلك العمليات 

والإخطار عن أي من تلك العمليات في حالة التشكك فيها. 
وعلى صعيد آخر تخضع نظم تحويل النقد مثل ”الحوالة“ لذات القواعد والإجـراءات 
الرقابيـة المشـــار إليــها بالإجابــات الســابقة. وفيمــا يتعلــق بــالتحويلات والتعــاملات الخاصــة 
بالأعمـال الخيريـة والكيانـات الثقافيـــة وتلــك غــير الهادفــة للربــح وإنفــاق الأمــوال لأغــراض 
اجتماعية وخيرية فذلك الأمر فضلا عـن خضوعـه لـذات التشـريعات الـتي تحكـم الرقابـة علـى 
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الأموال ينظمه بشكل خاص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ”رقـم ٨٤ لسـنة ٢٠٠٣“ 
والذي سبق استعراضه تفصيلا بالإجابة على السؤال الثاني. 

 
نرجو تدعيمنا بالإطار العام للتدابير التشريعية والإدارية. إن وجد المتخذة لتنفيـذ  - ١٥

منع السفر؟ 
تضطلع مصلحة الجوازات والهجـرة والجنسـية التابعـة لـوزارة الداخليـة المصريـة بتنفيـذ  •
القوانين والقرارات المنظمة ذات الصلة بإدراج الأشخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية 

بالدولة وخاصة النيابة العامة. 
توجد قائمة خاصة بمنع السفر بجميع منافذ الدخول للبلاد (بـري - بحـري - جـوي)  •
ـــا بصفــة مســتديمة ”يوميــا، حيــث ترتبــط كافــة المنــافذ (مــواني -  ويتـم تحديثـها آلي

مطارات - منافذ برية) بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. 
وعن الإطار التشريعي والإداري الذي ينظم ذلك الأمر تجدر الإشــارة إلى أن قـرارات  •
المنع من السـفر والإدراج علـى قوائـم الوصـول ينظمـها القـرار الـوزاري رقـم ٢٢١٤ 
لسـنة ٩٤ الصـادر مـن وزارة الداخليـة في ضـــوء القــانونين رقمــي ٩٧ لســنة ١٩٥٩ 
ــأراضي  بشـأن جـوازات السـفر و ٨٩ لسـنة ١٩٦٠ بشـأن دخـول وإقامـة الأجـانب ب
جمهورية مصر العربية والخروج منها. وأشارت المادة الأولى من هـذا القـرار الـوزاري 

إلى الجهات المعنية المختصة باستصدار تلك القرارات وهي كالتالي: 
المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ  -

المدعي العام الاشتراكي  -
النائب العام  -

مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع  -
رئيس المخابرات العامة  -

رئيس هيئة الرقابة الإدارية  -
مديــر إدارة المخــابرات الحربيــة ومديــر إدارة الشــؤون الشــخصية والخدمـــة  -

الاجتماعية للقوات المسلحة 
المدعي العام العسكري  -

مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة  -
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مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية  -
 

هل تم إدماج أسماء الأفراد المحددين من قبل اللجنة ضمن في ”قائمـة المنـع“ المحليـة  - ١٦
أو القوائم الخاصة بنقاط تفتيش الحدود؟ نرجو إحاطتنا بالإطـار العـام للخطـوات المتخـذة 

والمشاكل الذي تم مواجهتها من قِبلكم؟ 
تم إدراج كافـة الأسمـاء الـواردة بقائمـة اللجنـة علـى قوائـم ”ترقـب الوصـول“ بكافـــة  •

منافذ الدخول للبلاد. 
سبق الإشارة بإجابة السؤال الثالث إلى المشاكل التي يتم مواجهتـها مـن قبـل الجـهات  •

المعنية لتطبيق الإجراءات المطلوبة. 
 

كم عدد مرات إرسـالكم لقائمـة مجـددة لسـلطات مراقبـة الحـدود؟ وهـل لديكـم  - ١٧
إمكانية البحث عن بيانات القائمة باستخدام السبل الإلكترونية في كافة نقاط الدخول؟ 
بالنسبة لإمكانية البحث عن بيانات المدرجين بالقوائم باستخدام الوسائل الإلكترونية  •

في كافة المنافذ فإنه يُشار للآتي: 
يتم استخدام الأساليب ”الإلكترونية اليدويـة“ في عـدد مـن منـافذ الدخـول  -
ـــلاد مــن  للبـلاد ”مـواني - مطـارات“ وتشـكل حركـة السـفر والوصـول للب
خلال المنافذ التي تستخدم الأجهزة الإلكترونية نسبة ”٩١,٤ في المائة“ من 

إجمالي حركة السفر والوصول من وإلى البلاد. 
يتم حاليا ميكنة عدد من المنافذ آليا والتي تُشكل حركة السفر والوصول بها  -
نسبة ”٥,٠١ في المائة“ من إجمالي حركة السفر والوصول من وإلى البلاد. 

 
هل أوقفتم أي من الأفراد المحددين من قبل اللجنة عند أي حد مـن حدودكـم أو  - ١٨
ـــالمزيد مــن المعلومــات  أثنـاء نزولـه إلى إقليمكـم كـترانزيت؟ إذا كـان نعـم نرجـو إفادتنـا ب

المتوافرة؟ 
حال قدوم أشخاص للبلاد ترانزيت يكون تواجدهـم داخـل صـالات الـترانزيت فقـط  •
دون السماح لهم بـالدخول مـن المنـافذ الشـرعية للبـلاد (تواجـد الركـاب بهـا لفـترات 
ـــهم خــلال تلــك  زمنيـة محـدودة لاعتبـارات أمنيـة أو متصلـة بحركـة الطـيران وخضوع

الفترة للسيطرة الأمنية) ومن ثم لا يتم الكشف عليهم بالقوائم. 
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حال رغبة أحد المسافرين (ترانزيت) دخول البلاد فإنه يتعين تقدمهم بجوازات السفر  •
لإنهـاء إجـراءات الدخـول وتطبـق عليـهم التعليمـات العامـة بشـــأن أســلوب الكشــف 

بالقوائم وحملهم لتأشيرة دخول للبلاد من عدمه. 
 

نرجو إفادتنا بالإطار العام للتدابير إن وجد.المتبعة لإدخال القائمـة ضمـن مراجـع  - ١٩
بيانات المكاتب القنصلية. هل تعرفت سلطات إصدار التأشيرات لديكم علـى أي تأشـيرة 

لشخص اسمه وارد في القائمة؟ 
قنصلياتنا بالخارج مزودة بقائمة منع الدخول لغير المصريـين ويبلـغ إجمـالي القنصليـات  •

العامة والأقسام القنصلية بالسفارات المزودة بتلك القائمة عدد (١٤٣ قنصلية). 
يتم تحديث تلك القائمة (قائمة منع الدخول) بنشـرات الإدراج اليوميـة حيـث ترسـل  •
لإدارة بنك المعلومات بوزارة الخارجيـة والـتي تقـوم مـن جانبـها بتعميمـها علـى جميـع 

القنصليات بصفة يومية. 
 

ما هي التدابير ”إن وجد لديكم“ المعمول بها حاليا لمنع حيـازة أو جلـب الأسـلحة  - ٢٠
ـــراد  التقليديـة أو أسـلحة الدمـار الشـامل لأسـامة بـن لادن وأعضـاء القـاعدة وطالبـان وأف
آخرون والكيانات المشاركة لهم؟ وما هي سُبل الرقابة علـى التصديـر المتبـع لمنـع حصـول 

الجهات المذكورة أعلاه على المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير وإنتاج الأسلحة؟ 
ينظـم قـانون الأسـلحة والذخـائر المصـــري رقــم ٣٩٤ لســنة ٥٤ وتعديلاتــه أســلوب 
التعامل مع الأسلحة سـواء التصنيـع/التخزيـن/الاتجـار/الإصـلاح/النقـل كمـا يمنـع هـذا القـانون 
حيازة أو إحراز الأفراد لأي أسلحة وذخائر إلا في الحـالات الخاصـة ومـن خـلال سلسـلة مـن 
الإجراءات والتصديقات من الجهات المسـؤولة كمـا تنظـم الدولـة الاتجـار الداخلـي بالأسـلحة 
مـن خـلال وضـع الشـروط الواجـب توافرهـا بحيـث تخضـــع الشــركات القائمــة بهــذا النشــاط 
للسـيطرة الأمنيـة المباشـرة وتحـدد الأصنـاف الـتي يتـم التعـامل فيـها وهـي جميعـها مـن الأســلحة 
الصغيرة الخاصة بالدفاع الشخصي. ويتم السيطرة على المخزون من الأسلحة بـالتحفظ عليـها 
ـــم تعيــين أمنــاء عــهد  في مخـازن تحقـق كافـة متطلبـات تـأمين المخـزون ضـد جميـع المخـاطر ويت
لمخازن الأسلحة مؤهلين تأهيلا جيدا ومناسبا على أعمال تأمين تلك المخازن كما يتـم تنفيـذ 
خطط للجرد الدوري والمفاجئ للتأكد من تمام الموجودات من الأسلحة وتجدر الإشارة أيضـا 
أن التخلـص مـن الأسـلحة الزائـدة عـن الحاجـة يكـون مـن خـلال البيـع أو الإهـداء إلى الـــدول 
الصديقة وبما لا يتعارض مع ضوابط الشرعية الدولية كما تقطع الأسلحة الذائـدة عـن الحاجـة 
ويعاد استخدام الصلب في أغراض أخرى. وتصـرف الخامـات اللازمـة للتصنيـع في ظـل رقابـة 
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لصيقة ولا يتم التصدير والاستيراد إلا من خلال الدولـة فقـط وبعـد موافقـة الجـهات السـيادية 
ولا يجوز نقل أسـلحة مـن مكـان إلى آخـر داخـل الدولـة إلا بتصريـح مـن تلـك الجـهات كمـا 
ـــم الاســتيراد منــها في حالــة إعــادة  تلـتزم الدولـة وفقـا لاتفاقاتهـا الثنائيـة بـإبلاغ الدولـة الـتي يت

التصدير لدولة ثالثة. 
 

ما هي التدابير إن وجد المتخذة لتجريم انتهاك حظر الأسلحة الموجه إلى أسامة بن  - ٢١
لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان وأفراد آخرون وجماعات وكيانات مشاركة لهم؟ 

سـبق وأن تم الإشـارة بالإجابـات السـابقة إلى عـدم رصـد أي نشـاط داخـل جمهوريـــة 
مصر العربية خاص بأسـامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة وطالبـان مـع الوضـع في الاعتبـار أنـه في 
حالة رصد أي من تلك النشاطات سواء لتلك الجـهات أو للأفـراد أو الكيانـات المشـاركة لهـا 
تتعلق بحيازة أو إحراز الأسلحة والذخـائر تتـولى الجـهات الأمنيـة المسـؤولة اتخـاذ الـلازم قانونـا 
نحو ذلك الأمر في ضوء ما نصت عليـه مـواد قـانون الأسـلحة والذخـائر رقـم ٣٩٤ لسـنة ٥٤ 

وتعديلاته وهو ما سنعرض له بالإجابة تفصيلا على السؤال رقم ٢٣. 
 

نرجو شرح النظام القائم لديكم والخاص بترخيص الأسلحة، والاتجار فيها بما يمنع  - ٢٢
أسامة بن لادن وأعضاء تنظيـم القـاعدة وطالبـان وأفـراد آخـرون والجمعيـات والكيانـات 

المشاركة لهم من الحصول على المواد المنصوص عليها في حظر الأسلحة؟ 
لمـا كـانت الأسـلحة في طليعـة الوسـائل الفعالـة لاقـــتراف الجرائــم فقــد عــني المشــرع 
المصري بوضع قواعد حملها وإحرازها كما عني بتنظيم الاتجار بها واســتيرادها وصنعـها وذلـك 
ـــد تم تقســيم القــانون إلى ثلاثــة  بموجـب القـانون رقـم ٣٩٤ لسـنة ١٩٥٤ وتعديلاتـه هـذا وق
أبـواب بـدءا بحيـازة وإحـراز الأسـلحة والذخـائر ثم اسـتيراد الأســـلحة والذخــائر والاتجــار بهــا 
وأخيرا العقوبات والأحكام العامة، ولعل من أهم الأحكام العامة التي رعاها المشـرع في ذلـك 

القانون ما يلي: 
ــــه  الــترخيص لوزيــر الداخليــة بتعديــل الجــداول الملحقــة بالقــانون بقــرار من - ١
بالإضافـة أو الحـذف عـدا الأسـلحة المبينـة بالقسـم الثـاني مـن الجـدول رقـــم ٣ والتعديــل فيــها 

بالإضافة ”مرفق رقم ٣“. 
حظر الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحـق  - ٢

بالقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل وهي المدافع والمدافع الرشاشة. 
حظر المشرع حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية بغير ترخيص  - ٣

والوارد ذكرها في الجدول رقم ٤ الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. 
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حظــرت المــادة ١٢ بغــير ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة اســــتيراد الأســـلحة  - ٤
المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو تصنيعها أو إصلاحـها كمـا نصـت 
على جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجــيز للوزيـر أو مـن ينيبـه رفـض إعطـاء الـترخيص، 
كما تم تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأســلحة والذخـائر، أو تقيـده بمـا يـراه مـن 
شروط لحاجة الأمن العام ولـه سـحبه في أي وقـت أو إلغـاؤه علـى أن يكـون قـراره في حـالتي 

السحب والإلغاء مسبباً. 
قصرت المادة ١٣ التصريح بالاتجار في الأسلحة - المصرح بـالترخيص بهـا -  - ٥
وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميـع أنواعـها علـى المـدن وخولـت وزيـر الداخليـة إصـدار 
قرار يحدد عدد الرخـص المخصصـة لكـل محافظـة أو مديريـة والاشـتراطات الـتي يـرى ضـرورة 

توافرها في المحل المرخص له. 
خولـت المـادة ١٦ بقـرار مـن وزيـر الداخليـة تحديـد الكميـة الــتي يســمح بهــا  - ٦
ـــة بالقســم الأول مــن الجــدول رقــم ٣ وكذلــك  سـنويا للمـورد أو التـاجر مـن الأسـلحة المبين

الذخائر اللازمة لها. 
نصت المادة ١٧ على مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص إداريا.  - ٧

نصت المادة ١٨ علـى عـدم جـواز منـح الـترخيص لمحـال الاتجـار في الأسـلحة  - ٨
وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه. 

وتنـاول البـاب الثـالث للقـانون رقـم ٣٩٤ لسـنة ١٩٥٤ المعـدل العقوبـات والأحكــام 
العامـة ولعـل أهـم مـا تضمنـه بشـأن الاتجـار بالأســـلحة والذخــائر مــا نــص عليــه مــن معاقبــة 
المتاجرين بالأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة السجن والغرامـة لكـل 
من أتجر أو استورد أو صنع أو صلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأســلحة المنصـوص عليـها 
بالجدول رقم (٣) كما جعل العقوبة السـجن المُشـدد، إذا كـان السـلاح ممـا نـص عليـه بـالبند 
(أ) من القسم الأول من الجدول رقم (٣) وتكـون العقوبـة السـجن المُشـدد إذا كـان السـلاح 
مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقـم (٣). وتصـل 
العقوبة إلى حد الإعدام لكل من يحوز أو يحرز بـالذات أو بالوسـاطة أي مـن الأسـلحة الـوارد 
بيانها بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وكذلـك الأسـلحة البيضـاء المبينـة في 
الجدول رقم ١ وذلك بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بقصد المساس بنظـام 
الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية بالهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنيــة أو السـلام 

الاجتماعي. 
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وفضـلا عمـا تقـدم فقـد أصـدر وزيـر الداخليـة قـرار رقـم ١٥٧ لســـنة ١٩٦٤ بشــأن 
تحديد كمية الأسلحة والذخائر التي يرخص للتجار التعامل فيها سـنويا والقـرار رقـم ١٩/٨٤ 
لسنة ١٩٩٥ بشروط الترخيص بمحال تجارة الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها، كما أصـدر 
مدير مصلحة الأمن العام القرار رقم ٢٠٩٥ لسنة ١٩٧٧ بتحديـد كميـة الأسـلحة والذخـائر 

المسموح بالاتجار فيها. 
 

هل لديكم أية ضمانــات تحـول دون تحويـل أو توجيـه الأسـلحة والذخـيرة المنتجـة  - ٢٣
داخــل دولتكــم لأســامة بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وطالبــان وأفــــراد آخـــرون 

والجماعات والكيانات المشاركة لهم؟ 
أشارت الإجابة على السؤالين السابقين بأن التشــريعات الوطنيـة قـد تنـاولت بـالتنظيم 
كافة أوجه التعامل مع الأسلحة والذخائر سواء المنتجـة داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة أو الـتي 
يتم استيرادها من الخارج إذ لا يتم التصدير والاستيراد إلا من خلال الدولة فقط وبعد موافقة 
الجهات السيادية بها كما نظمت تلك التشريعات الأمور الخاصة بــالتصنيع والتخزيـن والاتجـار 
وتضمنت اللوائح التنفيذية الخاصة بتلك القوانين الشـروط والإجـراءات اللازمـة لذلـك بحيـث 
تخضـع كافـة أوجـه التعـامل مـع الأسـلحة والذخـائر للسـيطرة الأمنيـة المباشـــرة بمــا يحــول دون 

توجيهها إلى الروافد غير الشرعية. 
 

هـل لـدى دولتكـم الرغبـة أو بإمكانهـا تقـديم المســـاعدة للــدول الأخــرى لتطبيــق  - ٢٤
الإجراءات المنصوص عليـها في القـرارات السـالف ذكرهـا؟ إذا كـان نعـم نرجـو موافاتنـا 

بالتفاصيل أو المقترحات الإضافية؟ 
إن جمهورية مصر العربية لا تدخر جهدا في تقديم كافة المسـاعدات المطلوبـة في إطـار  •
اتفاقيـات التعـاون الـدولي في المجـال الجنـائي أو في إطـار الاتفاقيـات الأمنيـة أو إعمـــالا 
للاتفاقيات الدولية متعددة الأطـراف للقـانون في مصـر أو إعمـالا لمبـدأ المعاملـة بـالمثل 
ـــي في مجــال مكافحــة  وغايتـها في ذلـك إيجـاد إطـار نموذجـي للتعـاون الـدولي والإقليم

الإرهاب. 
ومرفق بالتقرير قوائم كاملة بـالدورات التدريبيـة الـتي أعدتهـا مصـر في مجـال مكافحـة  •
الإرهاب للدول العربية والأفريقية فضلا عن دول الكومنولث المستقلة حديثا ”مرفـق 

رقم ٤“. 
 

نرجو تحديد المجالات أو الأمور التي يشـوبها أي قصـور في تطبيـق نظـام الجـزاءات  - ٢٥
المفروضـة علـى طالبـان والقـاعدة، وتلـك الـتي تعتقـدون أن بـذل جـهود المسـاعدة التقنيــة 

ودعم القدرات قد تحسن من قدرتكم على تطبيق نظام الجزاءات؟ 
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يجــب أن تتوافــر معلومــات تفصيليــة بشــأن بيانــات وهويــات الأشــخاص المدرجــــة 
أسماؤهم بالقائمة الموحدة على أن تشتمل تلك البيانات على الأسماء الرباعية متى أمكن ذلـك، 
وتاريخ ومحل الميلاد، ومحل الإقامة، والجنسية الأصلية أو المكتسبة إن وجدت، فضلا عن ذكر 
أسمـاء الشـهرة أو الأسمـاء الحركيـة وذلـك في ضـوء اعتيـاد أفـراد وعنـاصر التنظيمـات الإرهابيــة 
استخدام أوراق مزورة للتنقل بين الدول بحيث يمكن فرض الرقابة الأمنية الدقيقة علـى هـؤلاء 
الأفراد المدرجين واتخاذ اللازم قانونـا نحوهـم مـن خـلال تطبيـق مـا نـص عليـه نظـام الجـزاءات 

المفروضة على طالبان والقاعدة. 
 

نرجو موافاتنا بأي معلومات إضافية تعتقدون بأهميتها في ذلك الشأن؟  - ٢٦
لا توجد معلومات إضافية. 

 


